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البنوك الإسلامیة تنزلق في سوء منقلب التورُّق
أشرت في مقالي السابق إلى أن منتج التورُّق الذي
بصفة تأثیر  له  يكون  قد  الإسلامیة  البنوك  تقدمه 
تضخم نسبة  ارتفاع  في  مباشرة،  غیر  أو  مباشرة، 
الطلب الذي شھدته دول الخلیج في السنوات الاخیرة،
النظر إعادة  بضرورة  كفیلة  أن ھذه الاشكالیة  وأعتقد 
في ھذا المنتج من الناحیة الشرعیة في ظل التزام
التي الإسلامیة  الشريعة  بأحكام  الإسلامیة  البنوك 

تھدف إلى تحقیق المصلحة ودفع المفسدة.
إذ فحسب،  الإشكال  عند ھذا  التورُّق  منتج  يقف  لا 
فیه المنتج  ھذا  ان  وجدت  والنظر  التأمل  بعد  انني 
المصرفیة اصول  تعارض  اخرى  علمیة  اشكالیات 

الاسلامیة ومنھا:
لھا سیاسة1  - من المعلوم ان المصرفیة الاسلامیة 

جعلتھا السیاسة  ھذه  ان  الا  بھا،  خاصة  ائتمانیة 
الشريعة الاسلامیة خادمة لأدوات التمويل الاسلامي ـ
والمشاركة والاستصناع  والمضاربة  والسلم  كالبیع 
الائتمان ادوات  ان  يعني  العكس، وھذا  لا   - والإجارة 

المستقرة  المنھجیة  على السلع والخدمات، وھذه  القائم  للنشاط الاقتصادي  خادمة  تكون  أن  لايجب 
ئتمان لايستقیم معھا منتج التورق، وذلك لأن العمیل المتورق يبني علاقته مع البنك في الظاھر على الا

 المنھجي لوالسلعة، ويجعل السلعة خادمة له لتبلغ به الھدف الذي يصبو إلیه، وھو السیولة، وھذا الخلل
لسلعسكتنا عنه سنین طويلة، فإنه سیتسبب في إشكالین، أولھما ان النشاط الاقتصادي القائم على ا
اؤھموالخدمات سیكون خادما لأھرامات الديون التي تسبب فیھا ھذا المنتج، فیعیش عامة الناس وبسط

ف داخلي فيفي اھرامات الديون، اما الثاني فھو أن تراكم ھذه الاھرامات يؤدي -لا محالة- الى احداث نزي
مالھیكل الاقتصادي، بسبب تسلط اصحاب الثروات على كمیة محدودة من السلع والخدمات بقصد تقدي

وس الاموال بینتوفیر الائتمان لعامة الناس، وھذا يخالف ما امر به القرآن الكريم، حینما نھى عن تحريك رؤ
الاغنیاء دون غیرھم.

ك من ــ ان التداول الحقیقي للسلع والخدمات يحقق قیمة مضافة للاقتصادين المحلي والخارجي، وذل2
لاربعةخلال العرض الكلي لھا، وھذا الامر غیر متحقق في التورق، وذلك لان السلعة تدور بین الاطراف ا
التورق،(التاجر، البنك، العمیل، المشتري الاخیر) مما يقضي بقاءھا في سوق مغلق لتداول السلع محل 

وتضییع فرص ثمینة على السوق الحقیقي الا قلیلا.
قتصاد ــ تقوم الصیرفة الاسلامیة على ان كل اداة من ادوات التمويل الاسلامي تقدم منفعة حقیقیة للا3

رغبة فيالجزئي، الذي يؤدي نجاحه الى نجاح الاقتصاد الكلي، واذا تركت البنوك الاسلامیة ھذه الادوات 
بعد سن الادوات- فإنھا ستتحول  ببقیة  التورق -بناء على انه منتج قلیل المخاطر مقارنة  الىمنتج  تین 

الاستھلاكي، ويستمري على الانفاق  عامة الناس  النقدي، فتشجع  مؤسسات متخصصة في التمويل 
الناس الاستدانة، حتى تكون حیاتھم كلھا ديونا في ديون.

ت ام لا؟ھذه بعض الاشكالیات العلمیة في منتج التورق، ولا ادري أفطنت البنوك الاسلامیة لھذه الاشكالیا
یة التيوان كانت قد تفطنت لھا، فإنه يجب علیھا العمل على حلھا كي تستقیم اصول ھذه الصناعة الفت

نتمنى لھا النجاح في اقرب وقت.
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